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التعبدی و التوصل
الجلسة 52 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

مستَخلَص الجلسة الماضیة

لقد احتاطَ صاحب الفایة بإتیان القصد، مستَمساً بالإدراک العقل لأنّه قد اعتَقد استحالة الأمر الثّان بأیة صورة[1] فبالنّهایة قد
توفَّر غرض المولسی العبادات، فبالتّال ة القصد فکنیلّف أو احتمل رالم لو ش ّح به العبادة حتالاحتیاط فصح التَجأ إل

النّهائ تماماً.

[2] :فایة ‐حول الاحتیاط‐ قائلامناقشة مقالة ال ف قد زل بیدَ أنّ المحقّق العراق

«أقول: و لا يخف عليك ما ف هذا الإشال، إذ نقول، بأنه لو تم هذا الإشال (و لزوم الإتیان بالقصد احتیاطاً) فانما هو:

‐ عل مبن مرجعية قاعدة الاشتغال ف نحو هذه القيود عند الشك ف اعتبارها (لأنّ العقل یحم بالاحتیاط: أي إتیان کافّة
المحتملات تحصیلا للغرض).

‐ه تعالبيانه إن شاء ال ما يأت كما هو التحقيق عل‐ (لدی المشهور و الأکثر الارتباط الأقل ف) البراءة مبن فبناء عل و إلا ‐
فلا موقع لهذا الإشال (أي أنّ یحتاط عقلا مع القصد).

و ذلك لأنه ف فرض استقلال العقل بمرجعية البراءة عند الشك (بین الأقل و الأکثر الارتباط) لا محيص للمول من بيان «مدخلية
قصد الامتثال ف غرضه» عل فرض دخله (ووجوبه) فيه واقعاً، و بيانه انما هو بأمره به مستقلا (و مولویاً) ل لا يذهب الملف
و إلا (ل الأمرهملا ی اً له أمراً مولویو لهذا قد أمر) م عقله بالبراءة و قبح العقاب بلا بيانح عل لاّبيته و ينام مت ف و يستريح
مح لغلّف فیالم زیل شسی المولوي بما هو مرامه و غرضه (إذن فالأمر الثان ان قد أخلبذلك ل (ةالمولوی) فمع عدم أمره

العقل بالاحتیاط أیضاً) و من المعلوم، بداهةَ أنّ كمال المجال حينئذ لإعمال المولوية بأمره (الثّان) إذ لا نَعن من الأمر المولوي الا
ما كان رافعاً لموضوع حم العقل بقبح العقاب بلا بيان لقلب عدم البيان بالبيان (ببرکة الأمر الثّان) كما هو الشأن أيضاً ف الأمر

م العقل بالبراءة بلا كلام، كذلك الأمر الثانو رافع لموضوع ح مولوي ل أمرما ان الأمر الأوالأول المتعلق بذات العبادة، ف
المتعلّق بقصد الامتثال فهو أيضاً أمر مولوي قد أعمل فيه جهة المولوية لرفع موضوع حم العقل بالبراءة (فلا داع لاحتیاط

صاحب الفایة).»

ة المحقّق العراقلجوابی مناقشة صاحب المنتق

و قد أجاد صاحب المنتق ‐أیضاً‐ حینما اعتَرض عل الإشال الأول للمحقّق العراق قائلا: «و لن ما ذكره (قدس سره) من
ابتناء التزام صاحب الفاية بامتناع الأمر الثان مولوياً (ابتناء) عل عدم جريان البراءة (الشّرعیة) ف مورد الشك ف التعبدية و
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التوصلية و إجراء الاحتياط فيها عجيب منه (قدس سره) كيف؟ و صاحب الفاية انما لا يلتزم بالبراءة (العقلیة) و يلتزم بالاحتياط
(العقل) لأجل امتناع (عقلا) بيان العبادية بالأمر شرعاً (حتّ بالأمر الثّان) بيان ذلك: انه إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر فقد قيل:

البراءة العقلية، و قيل: بان المورد مجرى البراءة العقلية لانحلال العلم الإجمال ّالاحتياط و لا تتأت العلم الإجمال بان مقتض
المورد المذكور و انما يلتزم بالاحتياط عقلا فاية ممن لا يلتزم بالبراءة العقلية ف(وفقاً للمشهور) و (الحال أنّ) صاحب ال

بمقتض العلم الإجمال (فلا یری الانحلال) نعم يلتزم بجريان البراءة شرعاً لون المورد من مواردها، و من الظاهر إنهم
(الأصولیین) يلتزمون بجريان البراءة شرعاً ‐بل عقلا‐ ف المورد «القابل للجعل و الوضع شرعاً» أما ما لا يقبل الوضع (القصد)

شرعاً فلا يون الشك فيه مشمولا لحديث الرفع، لأنّ ما لا يقبل الوضع (للقصد) شرعاً لا يقبل الرفع (للقصد أیضاً).» [3]

فبالتّال قد حام صاحب المنتق عن احتیاط الفایة معلّلا بأنّه قد استَحال تقیید الأمر «بقید الدّاعویة» بحیث لا یعقَل وضع
فایة إلأ صاحب الة‐ تماماً فالتَجة و الشّرعیالقصد ضمن الأمر» فبالتّبع قد استحال إزالة «القصد» بمطلق البرائة ‐العقلی»

الاحتیاط إنجازاً للغرض النّهائ لا نظراً لمسألة الأقل و الأکثر البحتة کما زعمه المحقّق العراق حیث قد غفَل عن أنّ صاحب
الفایة قد اضطَر إل الاحتیاط هروباً عن الاستحالة الذّاتیة ‐و لیس أکثر‐ فإنّه لم یظفر بطریق آخر للخَلاص عن الدّور سوی
الاحتیاط، فبالنّهایة لا یتعلّق صراعنا بمبحث الأقل و الأکثر ک یعترض علیه بتوفّر البرائة الشّرعیة، و لا تَتعالَج الاستحالة العقلیة

فایة، فبالتّالبینما نواجه هنا استحالة ال ،لاة «وضع القید» أوانیل لو تَعقَّلنا إمة تَتفعثیر الأوامر، إذ البرائة الشّرعیأیضاً بت
سیصبح الأمر الثان و الثالث و.... حشواً لاغیاً. [4]

و یبدو ساطعاً أنّ ردیة صاحب المنتق قد اقتُبست من تذییل المحقق الآخوند لاحقاً[5]

استمال هجوم المحقّق العراق تجاه الفایة

:صطَنع له فائدة، قائلاة‐ و یبلا لغوی‐ ر عوائد الأمر الثّانِبری ک ‐البنائ‐ اله التّالاستش م المحقّق العراقاستَتم ثم

هذا البيان و ان لم يجب عل هذا المسلك أيضاً، إذ نقول حينئذ: بأنه عل ال المزبور (الاشتغال) علن دفع الإشن يمو ل»
المول الأمر المولوي بداع الأمر، من جهة جواز اتّاله عل حم العقل بالاشتغال، إلا أنّه لو أمر بها (أمراً ثانیاً) حينئذ لا يلزم منه

اللّغوية، كيف و ان للمول حينئذ بيان كل ما له الدخل ف تحقق غرضه بالأمر به (ثانیاً) و يف ف فائدته ارتفاع موضوع حم
العقل بالاشتغال (فتَتسجل البرائة فهذه فائدة الأمر الثّان إذن) من جهة أنّ حم العقل بالاشتغال كحمه بالبراءة انما هو ف ظرف
الشّكّ بالواقع و بعد بيان المول (بالأمر الثّان) ما له المدخلية ف تحقق غرضه واقعا يرتفع موضوع حم عقله بالاشتغال كارتفاع

موضوع حمه بالبراءة. نعم لو انحصر فائدة الأمر المولوي «بإحداث الداع» للملّف (فحسب) نحو المطلوب لأمن دعوى
لغوية أمره مولوياً مع حم العقل الجزم بالاحتياط و لنّه ليس كذلك (أي لم ینحصر فائدة الأمر الثان بإحداث الدّاعویة ک لا

یعقَل) بل نقول: بأنّ من الفوائد أيضا إعلام الملّف (بالأمر الثّان) بما له المدخلية ف حصول غرضه واقعاً ل يرتفع به موضوع
حم عقله بالاحتياط كما هو واضح، و حينئذ فعل كل حال يون الأمر (الثّان) المتعلّق بداع الأمر أمراً مولوياً لا إرشادياً.»

:ال علیه قائلاقد أتقَن الاستش صاحب المنتق نو ل

1. «إنّ الظّاهر أنّ الأثر العقلائ للأمر (الثّان) ينحصر بجعل الداع (و القصد) و المحركية نحو العمل، و لا نعرف له أثراً عقلائياً
(آخَر) يصححه غير هذا، فإذا فرض وجود الداع (ببرکة الأمر الأول) كان الأمر (الثّان) لغواً إلا أن يون إرشادياً واقعه

الإخبار.»[6]

ة البارزة للأوامر هة، إذ قُصاری العائدة العقلائیفرِزه عن اللّغویلا ی د تصویر فوائد متعدّدة للأمر الثّانإنّ مجر :ريو بتحریر ح



«الباعثیة و الحث نحو الامتثال» ‐و لیس أکثر‐ بینما الأمر الثّان المولوي یفتقد هذه المیِزة تماماً ‐مع تواجد الأمر الأول‐ فصار
لاغیاً وفقاً لما حرره صاحب الفایة تماماً.

فبالتّال، قد اتَّجهت هذه الإشالیة تجاه المحقّق العراق بل حتّ البرائة الشّرعیة ‐الت یقبلها صاحب الفایة لدی الأقل و الأکثر‐
مرفوضة و منثَلمة نظراً لاستحالة الأمر الثّان عقلا ‐الآتیة لاحقاً‐.

اختتام الآراء الجاریة حول العبادیة و الدّاعویة

إنّا ضمن الدّورة الأصولیة السالفة قد تحرینا بدقّة فائقة کافّةَ الأقاویل الساطعة، فتوصلنا إل فارق شاسع ما بین تفیر متبة «القم
المقدّسة» و بین متبة «النّجف الأشرف»[7] ف تحدید مقیاس «العبادیة و الدّاعویة معاً» فإنّ:

1. أساطین المدرسة النّجفیة ‐نظیر المحقّقین الآخوند و النّائین و الاصفهان و العراق و الخوئ و...‐ یعتقدون «بداعویة نفس
الأمر» لا القصد و لا الملات الخمس الباطنیة ‐خلافاً لنهج القمیِین‐ بحیث لو استحال أساس الدّعوة لَلغا أساس الأمر أیضاً ‐
سیان الأمر الأول و الثّان و الثالث و...‐ و ذل وفقاً لتنصیص الفایة، إذ یرون الدّاعویة من أعمدة «تون الأمر» فیتجدَّد الدّور

المستحیل.

2. بینما عمالقَة مدرسة القُميِین ‐نظیر المحقّقین الحائري و البروجردي و الخمین و الوالد المحقّق و...‐ قد استَنروا «داعویة
الأمر» هاتفین بأنّ باعث الملّف ه «الملات القلبیة الخمس» فحسب ‐کما أسلفنا عبائرهم‐ فصیغة الأمر لا تَبعث بعثاً مولویاً
‐ک نتورط ف الدّور و أضرابه‐ و إنّما ستُحقّق «صغری موضوع الطاعة» فحسب حتّ یتّجه العبد باتّجاه هذا النّمط من العبادة

المحدَّدة و لا یختار غیرها، فبالتّال، لا یدور الأمر مدار الدّاع و القصد نهائیاً، فبالتّال و وفقاً لهذا المنهاج، لا یحدُث أي توقّف
ة فة الاعتقادیِد الملزوة ‐لو افترضنا أساسه‐ لأنّه سیعن اللّغوی المولوي نجو الأمر الثّانس، و سیالقید و بالع للأمر عل

العمل و سیصبِغُه صبغة عبودیة.

3. و أما الحق الحقیق فقد رافَق منهجة القمیِین، و ذل وفقاً لتحلیلنا العرف و التّدقیق العلم ف هذا الشّأن:

یة المحقّقَین الرشت و الحائري حول «حایة Ø و الذي یشیِد متَّجهنا هو أنّا لدی أبحاث «الوضع و صیغة الأمر» قد اصطَفینا نظر
شیئاً أو تَبعث شخصاً و تدعو نونة»[8] فأساساً لیست وظیفة الألفاظ أن تُنشکافّة الألفاظ عن الحقائق الموجودة و الإرادات الم

عبداً ‐زعماً من متبة النّجف ف مبحث الأوامر‐ و ف منواله، لم نَعثُر عل کتاب لغة تُفسر «الأمر» بالبعث و التّحری و
الدّاعویة إطلاقاً، بل قُصارها أن قد أطلَقَت «طلب الشّی» فحسب.

انتقاض بارز تجاه الفایة و أنصاره

و أما الهجمة التّالیة تجاه الرؤیة النّجفیة أنّ أعاظمهم کالفایة و الفوائد و النّهایة و... یعلنون دوماً أنّ مهمة العقل هو «الإدراک»
ح الأمر الثّانلَما أصب وا بذلة[9] فلو أقرة و لا الدّاعویة و لا التّشریعیم و لا الآمریساوِئ‐ فحسب لا الحن و المالمحاس‐

حشواً عبثاً لغواً بل یعدّ إرشادیاً إل طاعة الأمر الأول و وجوبه، فإنّ المشهور یعرِفون الإرشادیة: بأنه لو أدرک العقل باستقلاله
محاسن الشّی أو قبائحه لصار إدراکه إخباراً و إرشاداً بحتاً، فبالتّال سیتحتّم عل هؤلاء العظَماء أن یتّخذوا الأمر الثّان إرشادیاً لا

لاغیاً.

أجل، حسب تنقیحنا «للإرشادیات» بأنّ مجرد استقلال العقل لشی لا یحصره ف الإرشادیة البحتة بل بۇسع الشّارع أن یعمل



ف ح تعالة أیضاً نظیر تحریم المظالم و استحباب العدالة فقد صررتّب علیه آثاراً أخرویفی الإدراک العقل ة علولایته التّشریعی
القرآن بترتیب الحسنات أو العواقب تجاههما فنهیه عن الظّلم أو الذب یغایر نهيه عن السم فإنّه ظاهر ف الإرشادیة الصرفة إذ لم
نَظفر بقرینة عل مولویة هذا النّه بینما قد ألفَینا القرائن الدّاخلیة و الخارجیة ف الآیة التّالیة: «إنّ اله یأمر بالعدل و الإحسان و

رهنَت عله یأمر‐ و لون الخطاب قد دلَّلت و بالقرینة الألفاظ ‐إنّ ال نة العقل تجاههما و لاستقلالی فرغم «إیتاء ذي القرب
المولویة أیضاً.[10]

ق عن مقالة المحقّق البروجرديسحب الاعتراض المسب

و بالرغم من أنّا قد هاجمنا إجابة المحقّق البروجردي مسبقاً[11] و لن الحق أنّ إجابته سدیدة و رائدة إذ لا نَمتل داعیین ‐من
الملّف و من المول‐ بل حیث إنّ الأمر موحد فسیتّحد الدّاع أیضاً، مما یعن أنّ «الدّاعویة الواقعیة الباعثة ه الملات

الخمس» ف الحقیقة لا نفس الأمر بل أمر المول سیوِن صغری موضوع الطاعة فحسب.

فببرکة هذه الرؤیة للنّقاش سیتغیر أساس النّزاع تماماً و لا نَتزحلَق ف الأدوار المذکورة و الاستحالات المطروحة و لا یلغو الأمر
الثّان ‐لو سلَّمناه‐ بل هذه الرؤیة تَنسجِم تماماً مع «مبن الحایة ف الألفاظ» أیضاً بحیث إنّ الأمر یعدّ حاکیاً و منبِا عن إرادة

المول المتومة فحسب ‐کما أسلفنا‐.

-------------------------
[1] و بین أبصارک نص بیاناته: (هناک مانع عقل عن الأمر الثان إذ) إنّ الأمر الأول (صل): إن كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم
يقصد به (قصد) الامتثال كما هو قضية الأمر الثان، فلا يبق مجال (و فائدة) لموافقة الثان مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله (إذ
قد تحقّق غرض المول بإتیان الأمر الأول تماماً) فلا يتوسل الآمر إل غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة (الأمر الثان) و إن لم يد يسقط

بذلك (الأمر الثّان) فلا ياد يون له (للثّان وللثالث و...) وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره، لاستحالة سقوطه (الأمر
الأول) مع عدم حصوله (القید) و إلا لما كان موجباً لحدوثه.

.الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام ص194- 195 جماعة المدرسين ف .Vol. 1 .ارضیاءالدین. نهایة الأف [2] عراق
.روحان ه سيد محمد حسينص446 قم ‐ ایران: دفتر آيت ال .Vol. 1 .الأصول محمد. منتق [3] روحان

[4] و سوف یشیر صاحب الفایة إل هذه المقالة أیضاً قائلا: «فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال و لو قيل بأصالة
البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و ذلك لأن الشك هاهنا ف الخروج عن عهدة التليف المعلوم مع استقلال
العقل بلزوم الخروج عنها فلا يون العقاب مع الشك و عدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة أنه

بالعلم بالتليف تصح المؤاخذة عل المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة
و هذا الحال ف كل ما شك دخله ف الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا يمن اعتباره ف المأمور به كالوجه و التمييز.

ثم إنه لا أظنك أن تتوهم و تقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار و إن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار لوضوح
أنه لا بد ف عمومها من شء قابل للرفع و الوضع شرعا و ليس هاهنا فإن دخل قصد القربة و نحوها ف الغرض ليس بشرع بل
واقع و دخل الجزء و الشرط فيه و إن كان كذلك إلا أنهما قابلان للوضع و الرفع شرعا فبدليل الرفع ‐ و لو كان أصلا ‐ يشف

أنه ليس هناك أمر فعل بما يعتبر فيه المشوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الأمر الفعل كما
عرفت فافهم. (کفایة الأصول طبعة آل البیت ص76». فعل أساسه لم یلتفت المحقّق العراق إل هذه الاستحالة العقلیة و لهذا لا

تتصحح البرائة الشّرعیة و لا تعدّد الأوامر إطلاقاً.
.المحقّق العراق اً علفایة حول لزوم الاحتیاط ردال تنصیص ،الهامش الماض [5] و قد استَحضرنا ف

.روحان ه سيد محمد حسينص447 قم ‐ ایران: دفتر آيت ال .Vol. 1 .الأصول محمد. منتق [6] روحان
[7] و قد علّق الأستاذ المبجل قائلا: «بأنّا نَعن من هذه الماتب جذور الفرة النّجفیة و القمیة، فرغم تتلمذ بعضهم لدی أساتذة

النجف و انتقالهم من بقعة إل بقعة إلا المبان المتلونة و المناهج المختلفة، منفة و محسوسة تماماً».



یة المثالیة ضمن أبحاث صیغة الأمر قائلا: «و بما أنّا قد استَعرضنا کافّة [8]حیث قد رسخ الأستاذ المبجل بنیان هذه النّظر
‐ النّسبة الإیقاعیة‐ و المحقّق العراق‐ و المحقّق النّائین ‐الأقاویل حول صیغة الأمر نظیر المحقّق الآخوند ‐الطّلب الإنشائ

النّسبة الإرسالیة‐ و السید الحیم ‐النّسبة التّوینیة‐ و المحقّق البروجردي ‐النّسبة الطّلبیة‐ و المحقّق الخمین ‐لإیجاد البعث
و الإغراء‐فبالتّال قد اصطَفینا تحقیقةَ المحقّقین الحائري و الرشت ‐للحایة عن الحقائق الباطنیة‐.

و ف هذا المیدان سنَتراجع عن معتقدنا الماض بأنّ الإنشاء و الإخبار یعدّان من الأوصاف الذّاتیة لللفظ بحیث ینشق اللّفظ ‐
بالتّحدید‐ إل إنشائ و إخباري، فهذه مقولة فاشلة تماماً إذ قد اكتَشفنا آنفاً ‐وفقاً لمنهج المحقّق الحائري‐ بأنّ الجمل المشتركةَ

بین الخبر و الإنشاء "كبعت و اشتریت" لا تُفسر بنفسها بلا قرینة فإنّ اللّفظ لم یوضع لمعن محدّد بل هو محض حاك و مبرز
ض علة تعرة أو الإنشائیالإخباری إطلاقاً، بل عنصر و إخباري إنشائ ب إلتشعة، ولهذا إنّ اللّفظ ‐بالذّات‐ لا یللحقائق الباطنی

اللّفظ فحسب فهما من عوارض الألفاظ لا من انقسأماتها الذّاتیة، وکل ذلك حسب منهاج المحقّقین الرشت و الحائري بأنّ
الإنشائیات ‐بأسرها‐ حاكیات عن الحقائق المتوفّرة ف النفس، فلم توضع للمفاهیم و المعان ك نعثُر عل الموضوع له، فلو

أراد المتلّم أن یعقد البیع لَفته الحایةُ عن البیع الباطن الّذي قد أراده ف جوفه فلو تلفّظ بالألفاظ لاعتبرها العقلاء منشا للمعاملة
و التّملیك، فإبراز ألفاظ المعاملة تُولّد موضوع حم العقلاء لاعتبار البیع، لا أن اللّفظ یوجد أمراً اعتباریاً، بل الاعتباریات بید

العقلاء تماماً.
بل حتّ إنشاء التمن و التّرج و الاستفهام حیث لم یضع الواضع ألفاظَها مستقّ لمعانيها و مفاهیمها بالتّحدید بل المتمنّ و

المستَفهِم یظهرانِ عما ف أنفسهما، و كذا الإخباریات حیث یح المتحدّث عن الحقائق و النسب الواقعة خارجاً ما بین شیئین ‐
مسبقاً أو حالیاً‐ و أما الهجمات الّت شنَّها المحقّق الاصفهان تجاه المحقّق الحائري فقد أجبناها مسبقاً.

و عقیب هذه النّقاط القیمة الّت طرحناها للتَّوِ، قد تَلألأ غلطةُ مقالة الأصولیین: بأنّ الصیغة قد وضعت لمعن الطّلب ‐وفقاً لزعم
الفایة‐ بل الطّلب لا یعدّ أیضاً من لوازم الصیغة ‐وفقاً لزعم المحقّق العراق‐ بل اللّفظ الحاك ‐افعل‐ بضم المح عنه و

بضم الإرادة سیصبح مصداقاً للطّلب ‐وفقاً للمحقّق الخمین‐ فإنّ الآمر قد أصدر و أعلن متطلَّبه من خلال الصیغة ‐لیس
أكثر‐ و الواضع قد وضع الألفاظَ خصیصاً لمقام الحایة عن الحقائق النّفسانیة بأنّك لو أردت الضرب فعلیك أن تُبرزَه بصیغة

"افعل" فلم یضع الواضع الألفاظَ لتلك المعان و المفاهیم المحدّدة ك نعثُر عل الموضوع له.
ّیغةَ للبعث و التّحریك، بینما هو ‐بالتّحدید‐ قد تَبنالص لأنّه قد وضع ض مقال المحقّق الخمینثَنایا هذه الاعتراضات، نَنتق و ف
نحو العمل إطلاقاً إذ نمط الخطاب القانون لّفبعث الملا ی ح هناك بأنّ المولباب الإنشاء حیث قد صر الخطبابات القانونیة" ف"

هو أنّ المول لا یلحظ أي مخاطب أساساً بل یلحظ العنوانَ العام – أقیموا الصلاة‐ فحسب، بینما ههنا ‐وضع الصیغة‐ قد
.الخطاب القانون ما تَبنّاه ف سیغة للبعث عوضع الص

[9] حیث قد صرح ضمن الفوائد أیضاً قائلا: «و لن الإنصاف: انه لم نعرف معن محصلا لهذا الوجه، فانه ان أراد انّ العقل
يعتبر قصد الامتثال من عند نفسه فهو واضح الفساد، إذ العقل لم ين مشرعا يتصرف من قبل نفسه و يحم بما يريد، إذ ليس
ون من الوظائف الّتالإدراك و ان أراد انّ العقل يعتبر ذلك بعد العلم بأنّ ما تعلّق الأمر به انّما شرع لأجل ان ي شأن العقل إلا
يتعبد بها العباد، فهذا ليس معن اعتبار العقل ذلك من قبل نفسه، بل العقل حینئذ يستقل بجعل ثانوي للمول عل اعتبار قصد

التّقرب.» (فوائد الأصول، ج1، ص163-162)
و قد قرره صاحب الأجود أیضاً قائلا: «(و توهم) الاكتفاء بأمر واحد بالصلاة و إيال الجزء الآخر و هو قصد القربة إل حم

ء مما اراده الشارع أم لا و ليس الأمر و التشريع من شئونه حتله فان شأن العقل انما هو الإدراك و ان هذا الش العقل لا معن
يون هو شارعا ف قبال الشارع.» (أجود التقریرات، ج1، ص116)

[10] و قد أطنَب الأستاذ المعظَّم هذا الحوار ضمن أبحاث الأوامر قائلا: «إذ:
نَمتلك نَماذج وافرةً ‐إرشادیة و بلا أمر للمول‐ لم تَتحقّق المطلوبیة الذّاتیة ف ذات العمل نظیر التّعلم فإنّ آیة النفر ه الّت قد

حثَّتنا نحو التّفقّه فلولاها لَما استَوعبنا المطلوبیة إطلاقاً.
‐ ه تعالة أیضاً كالعدالة فإنّ النّها مولویالفعل و ل ة الذّاتیة فدّة قد توفّرت المطلوبیع الجهة المقابلة نَمتلك أیضاً نَماذج و ف

رغم إدراك العقل لحسنها‐ قد أعمل مولویته حین الأمر أیضاً حیث أعلن قائلا: «إنّ اله یأمر بالعدل و الإحسان و إیتاء ذي
القرب» و قد أشرب مولویتَه ف حقل آخر أیضاً قائلا: «اعدوا هو أقرب للتقوی».



:ی الآن الفوائد المترتّبة، فإنّ الآثار كالتّالة من جذرهما، فسنَتحرة و الإرشادیة المولویرنا هویوعقیب ما فس
لو أدرج المول مولویته لَتَشل ثواب و عقاب أخروي عل العمل ‐حتّ و إن اندرج العمل ضمن المستقّت‐ بینما لو لم یعمل

المولویة لظلّت الفائدة دنیویةً و إرشادیة بحتة ‐نظیر دواء الطّبیب‐.
ملاك المتعلّق‐ بینما المصلحة ف نفس الأمر و الإنشاء أیضاً ‐إضافة عل ته لتحقّقت المصلحة فمولوی 1. لو أشرب المول

الإرشادیة البحتة تَمن ف نفس العمل فحسب ‐نظیر دواء الطبیب‐.
2. لو ألبسه ‐الأمر‐ ثیاب المولویة لانبعث العبد نحو الفعل بقوة مزیدة، فرغم أنّ العقل یعدّ محرِكه نحو الامتثال إلا أنّ تَدخُّل

المول سیضاعف تحركه و اشتّیاقَه إل الامتثال بشل وسیع، فلا یعدّ «إعمال المولویة» عملیةً عبثیة أبداً ‐كما زعمه البعض‐ بل
عل الصعید الأخروي سیتشدَّد الثواب و العقاب بنحو آكد.

[11] بأنّه قد خلَط ما بین الدّواع النّابعة من الملّف ‐و ه الملات الخمس‐ فتُعدّ توینیةً وفقاً لمتبة قم المقدّسة و بین
الدّواع النّاتجة عن المول ‐و ه الأوامر‐ فتُعدّ تشریعیةً وفقاً لمتبة النّجف الأشرف فتَنازعوا ف الشّق الثان حیث قد حدث

فیه الدّور.


